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يعتمد نظام الاقتصاد ف الإسلام عل ثلاثة اسس اقتصادية رئيسية ه: الملية المزدوجة: ه إشارة إل أنّ الإنسان هو
ينتَخْلَفسم مَلعا جمقُوا منفاو هولسرو هنُوا بِالآم) :تطويرها، قال تعال يستفيد منها ويعمل عل الأرض؛ حت ستخلَف فالم

فيه ۖ فَالَّذِين آمنُوا منم وانفَقُوا لَهم اجر كبِير).٨] فيحق للإنسان المسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وعليه أنّ يحافظ
عل أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يسهم نظام الاقتصاد الإسلام ف التمييز بين

الأملاك الخاصة بالأفراد والأملاك العامة الت تُعتَبر ملاً للمجتمع، ويقر التشريع الإسلام بضرورة المحافظة عل حقوق أصحاب
رقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التالأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من الس
ة ففرد الحري ل؛ إذ لالاقتصاد الإسلام ة فقيدة: من المبادئ الأساسية. الحرية الميحقوق المل حافظة علالم تُسهم ف

ة فة، لذلك الحرية الاقتصادييريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلامي ة التمارسة الأنشطة الاقتصاديم
الإسلام ليست مطلَقة، ولنها مقيدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعية والأخلاقية، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم

المصلحة العامة عل المصلحة الخاصة، لذلك لا يجوز احتار السلع، وتعطيل الأراض الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق
الضرر بالناس، فالحرية الاقتصادية ف الإسلام ه حقيقية تخدم مصالح الجميع، بل تتميز بالعدالة ف ضمان حاجات الأفراد

الأساسية. العدالة الاجتماعية: ه من الاسس الاقتصادية المهمة ف الاقتصاد الإسلام، ومن أهم صورها التوزيع العادل للدخل
ضمن أحام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الاسس المناسبة لتوزيع الميراث عل الورثة وفقاً

للوسائل الشرعية الصحيحة.إقرأ المزيد عل موضوع.


